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تعتبر إدارة الجمارك من المرافق العمومیة التي تھدف إلى تحقیق حمایة و تشجیع نمو الاقتصاد 

 . الوطني

 مھام إدارة الجمارك 

 . إن مھام إدارة الجمارك كثیرة و متشعبة لھا طابع جبائي، اقتصادي و رقابي   

لھا طابع تقلیدي و قدیم (تحصیل الحقوق و الرسوم الجمركیة التي تطبق علي  إن المھمة الجبائیة  

 ) البضائع التي تمر عبر الحدود الوطنیة سواء أكان ذلك عند الدخول أو الخروج من الإقلیم الجمركي

 . علي العموم تشجع الدول صادرتھا عن طریق تقدیم الإعفاءات و التحفیزات المختلفة للمصدرین

مھام إدارة  أقدمالمھمة في إطار تطبیق التعریفة الجمركیة و التشریع الجمركي و تعتبر من  تدخل ھذه

 . الجمارك

لي جانب الحقوق و الرسوم الجمركیة (مثال الحقوق الجمركیة )،تقوم إدارة الجمارك بتحصیل بعض إ

 . شبھ جبائي أوالحقوق و الرسوم التي لھا طابع جبائي 

لإدارة الجمارك فھي تتمثل في ملاحظة و مراقبة البضائع التي تعبر الحدود أما المھمة الاقتصادیة 

ملاحظة العملیات دون وضع عراقیل بیسمح لھا ھذا الدور ، سواء عند الاستیراد أو التصدیر  الوطنیة

 . لتداول البضائع المختلفة

 . تطبق كذلك إدارة الجمارك بعض التدابیر الخاصة بحمایة الإنتاج الوطني

حترام تطبیق إتتمثل ھذه المھمة في ضمان ،  كرنھا سابقا ،نجد مھمة المراقبة ى جانب المھام التي ذإل

 . كل التشریعات الخاصة بالبضائع التي تعبر یومیا الحدود الوطنیة عند الاستیراد و التصدیر

خذ أیة من جیة لتمكین السلطات العمومتقوم كذلك إدارة الجمارك بإعداد إحصائیات التجارة الخار

 . التدابیر الاقتصادیة الضروریة حسب الحالات

یتم إعداد إحصائیات التجارة الخارجیة من خلال التصریحات الجمركیة المفصلة لمختلف البضائع 

 . المستوردة و المصدرة

  القیام بتشجیع المبادلات الخارجیة .بالجمارك یسمح لھا  لإدارةإن التنظیم الوظیفي و الإقلیمي 

إن وجود مصالح الجمارك علي مستوي كل التراب الوطني و تسھیل الإجراءات الجمركیة یشكل 

 . الاقتصادي و المواطن بصفة عامة المتعاملعنصر التقرب من 

تنص المادة الثالثة من قانون الجمارك علي ما یلي:"تتمثل مھمة إدارة الجمارك علي الخصوص فیما 

  :یأتي

 .ن التعریفة و التشریع الجمركیین ونیة و التنظیمیة التي تسمح بتطبیق قانوتنفیذ الإجراءات القان- 

تطبیق التدابیر القانونیة و التنظیمیة المخولة لإدارة الجمارك علي البضائع المستوردة أو المصدرة - 

 .لمصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة و كذا البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام ا

 اد إحصائیات التجارة الخارجیة و تحلیلھا ،إعد-

 : السھر طبقا للتشریع علي حمایة-

 الحیوان و النبات ،
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 ". التراث الفني و الثقافي-

توكل كذلك لإدارة الجمارك عدة مھام أخرى تتمثل في تطبیق بعض التشریعات و القوانین الخاصة 

التشریع الخاص بالصحة ،النظام العام  نظرا لوجودھا علي مستوي الحدود الوطنیة. یمكن لنا ذكر

  …،الحیوانات مواد الاستھلاك الأدویة الخ 

یمكن كذلك إضافة التشریع الخاص بتصدیر الأعمال الفنیة ،حمایة الملكیة الصناعیة براءات 

 … الاختراع ،مراقبة الجودة و النوعیة، وسائل ومعدات الوزن الخ

لجمارك نظرا لمجال نشاطھا الواسع و الطابع المتجدد لا نستطیع ذكر أو حصر كل مھام إدارة ا

 . لمھامھا

لتحقیق كل ھذه المھام ،تملك إدارة الجمارك بعض الوسائل القانونیة (قانون الجمارك و نصوصھ 

 .(… التطبیقیة ،التعریفة الجمركیة والوسائل المادیة (تجھیزات ،بنایات الخ

انھ :"یطبق التشریع و التنظیم الجمركیین علي جمیع تنص المادة الرابعة من قانون الجمارك علي 

البضائع المستوردة أو المصدرة و كذا البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق 

 ". الداخلیة للاستھلاك

 العناصر الأساسیة للتشریع الجمركي

و التعریفة  تتكون العناصر الأساسیة للتشریع الجمركي من قانون الجمارك و النصوص التطبیقیة

 .الجمركیة

 قانون الجمارك و النصوص التطبیقیة 1

و القانون رقم  21/07/1979بتاریخ  79/07إن قانون الجمارك متضمن في القانون رقم 

 .المعدل و المكمل للقانون المذكور سابقا 22/08/1998بتاریخ 89/10

رك مختلف صلاحیتھا و مختلف یشكل قانون الجمارك النظام القانوني الذي تمارس فیھ إدارة الجما

الإجراءات التي تطبقھا الإدارة علي المتعاملین الاقتصادیین في مجال التجارة الخارجیة.یحدد قانون 

الجمارك مجال تطبیق القانون ،تعریف الإقلیم الجمركي،البضائع ،الأشیاء و الأمتعة الشخصیة،وسائل 

ار البضائع لدي الجمارك ،المخازن و مساحات النقل ، المسافرین ، تنظیم الإدارة و سیرھا ،إحض

الإیداع المؤقت ،النظم الجمركیة الاقتصادیة ، الحقوق و الرسوم الجمركیة و أخیرا المنازعات 

 ... الجمركیة الخ

 : ب التعریفة الجمركیة

ة و بنود المدون 1من قانون الجمارك علي ما یلي :"تشمل التعریفة الجمركیة ما یأتي :" 6تنص المادة 

بنودھا الفرعیة الخاصة بالنظام المنسق لتعیین و ترمیز البضائع قصد تصنیفھا في التعریفات 

 . الجمركیة كذا البنود الفرعیة الوطنیة المعدة حسب المقاییس المحددة في ھذه المدونة

 نسب الحقوق المطبقة علي البنود الفرعیة  2

تطبق التعریفة الجمركیة سواء علي السلع المستوردة أو المصدرة ماعدا حالات الإعفاء من دفع 

 ". الحقوق و الرسوم الجمركیة

غالبا ما تطبق الحقوق و الرسوم الجمركیة علي السلع المستوردة فقط .أما فیما یخص التصدیر 
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م الجمركیة من أجل تشجیع بیع السلع ،المبداء العام ھو إعفاء الصادرات من دفع كل الحقوق و الرسو

 .الوطنیة علي مستوي الأسواق العالمیة

 : المبحث الأول الإجراءات الأولیة للجمركة

یحتوي ھذا المبحث علي المحاور التالیة : إحضار البضائع لدي الجمارك ؛مخازن و مساحات الإیداع 

 . لجمركيالمؤقت ،النظم الجمركیة الاقتصادیة و أخیرا نظام الایداع ا

 المطلب الأول :إحضار البضائع لدي الجمارك 

یعني إحضار البضائع لدي الجمارك نقل البضائع المستوردة او المعدة للتصدیر الي مكتب الجمارك 

 . المختص و الأقرب من الحدود الوطنیة

لقانوني ینشأ ھذا الالتزام بمجرد عبور البضائع للحدود الوطنیة .یجب علي الناقل اتخاذ الطریق ا

المعین من طرف السلطة المختصة . في حالة التصدیر و النقل عن طریق البر ،یجب علي الناقل اخذ 

 . البضائع إلى مكتب الجمارك للخروج من الإقلیم الجمركي

یطبق ھذا الالتزام مھما كانت قیمة البضاعة و رغم إعفائھا من دفع الحقوق و الرسوم الجمركیة .إن 

ھو سد الطریق أمام الاستیراد الغیر القانوني للبضائع الأجنبیة و تھریب البضائع  ھدف ھذا الالتزام

 . الوطنیة إلى الخارج

 : الفرع الأول النقل عن طریق البحر

یجب تسجیل كل البضائع التي تصل عن طریق البحر في البیان العام للحمولة الشحن أو تصریح 

ن العام .یحتوي البیان العام علي المعلومات التالیة : الحمولة .یجب علي قائد السفینة إمضاء البیا

 .التعریفة الجمركیة ،الوزن ،عدد الطرود ، العلامات ، الأرقام، طبیعة البضائع و مكان الشحن الخ

من قانون الجمارك علي انھ :"یجب علي ربان السفینة فور الدخول إلى المنطقة  53تنص المادة 

عند أول طلب تقدیم یومیة السفینة و التصریح بالحمولة أو أیة و البحریة من النطاق الجمركي و 

وثیقة أخرى تقوم مقامھا إلى أعوان المصلحة الوطنیة لحراس السواحل عند صعودھم علي متن 

السفینة قصد التأشیر علیھا و تسلم نسخة من التصریح بالحمولة أو أیة وثیقة تقوم مقامھا للأعوان 

 ". مارسة المراقبةالمذكورین لتمكینھم من م

یجب كذلك تقدیم وسائل النقل إلى إدارة الجمارك عند دخولھا إلى الإقلیم الجمركي لمراقبة البیانات 

الخاصة بھا (اسم السفینة ،جنسیتھا ، طبیعة البضائع ،عدد الطرود ،الأرقام ،الوزن الإجمالي،مكان 

 (.الشحن 

لا في المواني التي یوجد فیھا مكتب للجمارك ما عدا لا یجوز للسفن التي تقوم برحلة دولیة أن ترسو إ

في حالة القوة القاھرة المثبتة قانونا . في ھذه الحالة ،یجب علي قائد السفینة أن یتقدم إلى مصالح 

الدرك الوطني أو الشرطة أو رئیس بلدیة مكان الرسو و یقدم لھ یومیة السفینة للتأشیر علیھا و التي 

 ". قا أسباب الرسویجب أن تسجل فیھا مسب

یجب إخطار اقرب مكتب الجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفینة أو ممثلھ و كذا السلطة الإداریة 

التي قامت بتأشیرة یومیة السفینة . یجب كذلك علي ربان السفینة أو ممثلھ القانوني أن یقدم لمكتب 

المیناء التصریح بالحمولة المعدة الجمارك خلال الأربع و العشرین ساعة من وصول السفینة إلى 

للتفریغ في الإقلیم الجمركي و یحتمل كذلك تأشیر تھ من طرف المصلحة الوطنیة لحراس السواحل 
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 . مرفقا عند الاقتضاء بترجمة مصادق علیھا

یقدم كذلك إلى مصلحة الجمارك التصریح بمؤون السفینة و التصریح بالبضائع التي ھي في حوزة 

ع كذلك إدارة الجمارك طلب كل الوثائق الضروریة لتنفیذ مھمتھا كما ھي محددة في الطاقم .تستطی

  . القانون

لا تسري مدة الأربع و العشرین ساعة .یجب تقدیم الوثائق المذكورة سابقا و لو كانت السفن فارغة 

 . المنصوص علیھا أیام الجمعة و أیام الأعیاد

ولة ،لا یمكن تفریغ البضائع إلا في المواني التي توجد بھا عند رسو السفینة و تقدیم التصریح بالحم

 . مكاتب للجمارك .لا تفرغ البضائع إلا بترخیص كتابي من أعوان الجمارك و بحضورھم

 . و لكن تستطیع إدارة الجمارك منع التفریغ أو استبدال و سائل النقل

 : الفرع الثاني : النقل عن طریق البر

الجمارك علي انھ :" یجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البریة  من قانون 60تنص المادة 

فورا إلى اقرب مكتب للجمارك من مكان دخولھا باتباع الطریق الأقصر المباشر الذي یعین بقرار من 

 ." …الوالي

 . مباشرة بعد وصولھا إلى مكتب الجمارك ،یجب تقدیم التصریح المفصل للبضائع

تطیع ناقل البضائع أن یقدم لإدارة الجمارك بصفة تصریح موجز ورقة الطریق في بعض الأحیان ،یس

التي تبین طبیعة البضائع و المعلومات الضروریة التي یمكن التعرف علیھا ( نوع الطرود ،عددھا 

 .( ،علاماتھا و أرقامھا ، طبیعة البضائع و أماكن شحنھا

 : الفرع الثالث : النقل عن طریق الجو

من قانون الجمارك علي ما یلي :" إن المركبات الجویة أو الطائرات التي تقوم  62 تنص المادة

بالملاحة الدولیة لا تستطیع الھبوط إلا في المطارات التي توجد بھا مكاتب للجمارك ماعدا حالات 

 ". الترخیص من طرف مصالح الملاحة المدنیة بعد رأي سابق لإدارة الجمارك

علي القائد تقدیم لدي إدارة الجمارك بیان البضائع الذي یحتوي علي عند وصول الطائرة ،یجب 

 : المعلومات التالیة

 بیان وسیلة النقل ،-

 طبیعة البضائع ،-

 عدد الطرود ،-

 العلامات ،-

 … الوزن الخام للبضائع ، مكان الشحن الخ-

 . اقم الطائرةیجب كذلك علي قائد الطائرة تقدیم بیان المؤونة و البضائع التي ھي بحوزة ط

من قانون الجمارك ماعدا حالة القوة القاھرة أو ترخیص خاص من طرف المصالح  64حسب المادة 

 . المختصة یمنع تفریغ أو رمي البضائع خلال الرحلة

أما فیما یخص البضائع المعدة للتصدیر، فیجب تقدیمھا إلى المكتب الجمركي المختص للقیام 

 . بالتصریح المفصل
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 : ثاني : المخازن و مساحات الإیداع المؤقتالمطلب ال

المخازن و مساحات الإیداع المؤقت ھي الأماكن التي تفرغ فیھا البضائع في انتظار تقدیم التصریح 

 75المفصل لدي مكتب الجمارك . عندما لا تكون البضائع موضوع تصریح مفصل كما حددتھ المادة 

جمارك ، یجوز تفریغھا في أماكن معینة للمكوث فیھا من قانون الجمارك، فور وصولھا إلى مكتب ال

تحت المراقبة الجمركیة في انتظار إیداع التصریح المفصل لدي الجمارك .تسمي ھذه الأماكن مخازن 

 .( من قانون الجمارك 66و مساحات الإیداع المؤقت (انظر المادة 

للتصدیر أو لإعادة التصدیر التي تم تستقبل كذلك المخازن و مساحات الإیداع المؤقت البضائع المعدة 

 .التصریح بھا بالتفصیل و فحصھا في انتظار إرسالھا

 :الفرع الأول شروط إنشاء المخازن و مساحات الإیداع المؤقت

یجوز للأشخاص الطبیعیین و المعنویین إنشاء مخازن و مساحات الإیداع المؤقت.یخضع إنشاؤھا، 

سبق من طرف إدارة الجمارك. تكون التزامات و مسؤولیات موقعھا، بناؤھا و تجھیزھا لترخیص م

 .( من قانون الجمارك 76المستغل تجاه إدارة الجمارك موضوع تعھد مضمون بكفالة (انظر المادة 

تتوفر مخازن و مساحات الإیداع المؤقت علي كل الضمانات التي تسمح للمستغل الحراسة الجیدة 

 (…تنفیذ مھامھا ( الجبایة ،المراقبة ،الخللبضائع و تمكین إدارة الجمارك من 

نجد ھذه المخازن و مساحات الإیداع المؤقت في المواني ،المطارات، الحدود البریة و في بعض 

تفتح المخازن و مساحات الایداع .الأحیان علي مستوي محطات القطار المفتوحة للنقل الدولي 

شخاص المؤھلین للتصرف في البضائع المؤقت لجمیع المستوردین ،المصدرین و غیرھم من الأ

 المستوردة أو المصدرة كما یمكن فتحھا قصد استعمال مخصص لصالح أشخاص معینین دون سواھم

. 

إن البضائع التي تشكل خطرا أو من شانھا أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي یتطلب إیداعھا 

حات الإیداع المؤقت المعدة خصیصا تجھیزات خاصة ،لا یمكن أن تقبل إلا في المخازن و مسا

 . لاستقبالھا

تقفل المخازن بقفلین مختلفین یكون مفتاح أحدھما في حوزة إدارة الجمارك و الأخر في حوزة 

 .( من قانون الجمارك 69المستغل . (انظر المادة 

كن معینة یمكن أن تقبل البضائع المنخفضة الرسوم و البضائع الثقیلة أو ذات الحجم الكبیر في أما

 . تكون تحت المراقبة الجمركیة

 : الفرع الثاني: شروط السیر

تقبل البضائع في المخازن و مساحات الایداع المؤقت بنفس الوثیقة التي تقدم لإدارة الجمارك قصد 

الترخیص بتفریغھا او تنقلھا . تكون البضائع بمجرد قبولھا في مخزن أو مساحة إیداع مؤقت تحت 

 . المستغل تجاه إدارة الجماركمسؤولیة 

یوم ( المادة  21إ ن المدة القصوى لمكوث البضائع في مخازن و مساحات الایداع المؤقت محددة ب

 .(قانون لجمارك 71

إن العملیات الخاصة بحفظ البضائع المودعة و تنظیفھا ،إزالة الغبار ،الفرز ، إصلاح أو تبدیل 
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 . رة الجماركالأغلفة الفاسدة تتم بعد موافقة إدا

یمكن كذلك القیام بالعملیات التالیة : التقسیم ،الوزن،وضع العلامات ،تجمیع الطرود تحت مراقبة 

إدارة الجمارك . إن البضائع الفاسدة أو المتضررة إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاھرة حصلت قبل 

جمركة حسب الحالة التي خروج البضائع من المخازن و مساحات الإیداع المؤقت یمكن أن تقبل لل

 . تكون علیھا عند تاریخ تسجیل التصریح المفصل

 . لا یطبق ھذا الحكم إلا علي البضائع التي بقیت باستمرار تحت المراقبة الجمركیة

من قانون الجمارك علي ما یلي :" لا تخضع البضائع الموضوعة في مخازن و  73تنص المادة 

رض للتلف أو الضیاع بصفة نھائیة علي إثر حادث مثبت قانونا مساحات الإیداع المؤقت و التي تتع

 . أو قوة قاھرة للحقوق و الرسوم الجمركیة

تخضع البقایا و النفایات التي یحتمل أن تنتج عن ھذا التلف عند تقدیمھا للاستھلاك للحقوق و الرسوم 

 .( قانون الجمارك 73 المطبقة علي البقایا و النفایات المستوردة علي ھذه الحالة ." (المادة

 71عند انتھاء اجل المكوث في المخازن و مساحات الإیداع المؤقت المنصوص علیھ في المادة 

،یتعین علي المستغل نقل البضائع إلى مكان تعینھ إدارة الجمارك و توضع فیھ البضائع تلقائیا تحت 

 . نظام الایداع الجمركي

 دیةالمطلب الثالث : النظم الجمركیة الاقتصا

مكرر من قانون الجمارك علي ما یلي : " تتمثل الأنظمة الجمركیة التي یمكن وضع  75تنص المادة 

  : البضائع قیدھا فیما یأتي

 العرض للاستھلاك ؛-

 الایداع الجمركي ؛-

 العبور ،-

 المسافنة ؛-

 المستودعات ؛

 المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركیة ،-

 ین بالإعفاء ،القبول المؤقت ،إعادة التمو-

 الضائع المعادة ،-

 التصدیر النھائي ،-

 التصدیر المؤقت ،-

 إعادة التصدیر ،-

 . بناء السفن-

النظام الجمركي ھو النظام المصرح بھ للبضائع المستوردة أو المصدرة حسب الاستعمال المخصص 

ضع البضائع في لھا .یتمثل نظام العرض للاستھلاك في دفع الحقوق و الرسوم الجمركیة مقابل و

السوق الداخلیة . تعتبر أنظمة العرض للاستھلاك و التصدیر النھائي من الأنظمة الأساسیة في 

  . التشریع الجمركي
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مكرر من  115إلى جانب ھذه الأنظمة،نجد الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة التي تنص علیھا المادة 

 . قانون الجمارك

  : لأنظمة التالیةتشمل الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة ا

 العبور ،-

 المستودع الجمركي ،-

 القبول المؤقت ، -

 إعادة التموین بالإعفاء ،-

 المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة ،

 . التصدیر المؤقت

تتمثل مزایا ھذه الأنظمة في تخزین البضائع و تحویلھا ،استعمالھا أو تنقلھا بتوقیف الحقوق الجمركیة 

للاستھلاك و كذا كل الحقوق و الرسوم الأخرى و تدابیر الحظر ذات الطابع و الرسوم الداخلیة 

 . الاقتصادي الخاضعة لھا

 : الفرع الأول العبور

من قانون الجمارك نظام العبور كما یلي :" العبور ھو النظام الجمركي الذي  125تعرف المادة 

جمركي إلى مكتب جمركي أخر برا  توضع فیھ البضائع تحت المراقبة الجمركیة و المنقولة من مكتب

  . أو جوا مع وقف الحقوق و الرسوم و تدابیر الحظر ذات الطابع الاقتصادي

 ". تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بمقرر من المدیر العام للجمارك

للاستفادة من ھذا النظام یجب علي المصرح تقدیم كفالة لدي مكتب الدخول لتفادي كل عملیة تھدف 

 . ملص من دفع الحقوق و الرسوم الجمركیةإلى الت

 : نظام المستودع 2الفرع 

المستودع الجمركي ھو النظام الجمركي الذي یسمح تخزین البضائع تحت المراقبة الجمركیة في 

المحلات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك و ذلك مع وقف الحقوق و الرسوم و تدابیر الحظر ذات 

 . الطابع الاقتصادي

ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركیة ھي : المستودع العمومي ،المستودع الخاص توجد 

 . ،المستودع الصناعي

 . إن البضائع المحضورة لا تدخل تحت ھذا النظام

 :. الفرع الثالث : القبول المؤقت

وردة یقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي یسمح بان تقبل في الإقلیم الجمركي البضائع المست

لغرض معین و المعدة لإعادة التصدیر خلال مدة معینة مع وقف الحقوق و الرسوم الجمركیة و دون 

 . تطبیق إجراءات الحظر ذات الطابع الاقتصادي

 . أ)إما علي حالتھا دون أن تطراء علیھا تغییرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتیجة استعمالھا)

تصنیع أو معالجة إضافیة أو تصلیح في إطار القبول المؤقت من  ب) و إما بعد تعرضھا لتحویل،)

 .( من قانون الجمارك 174أجل تحسین الصنع .(المادة 



8 
 

 : الفرع الرابع : إعادة التموین بالإعفاء

یقصد بإعادة التموین ":من قانون الجمارك نظام إعادة التموین بالإعفاء كما یلي  186تعرف المادة 

الجمركي الذي یسمح بأن تستورد بالإعفاء من الحقوق و الرسوم عند الاستیراد بالإعفاء النظام 

بضائع متجانسة من حیث نوعیتھا ،جودتھا و خصائصھا التقنیة مع البضائع التي أخذت من السوق 

 ". الداخلیة و استعملت للحصول علي منتجات سبق تصدیرھا النھائي

 :مركیةالفرع الخامس :المصنع الخاضع للمراقبة الج

یخصص ھذا النظام الجمركي للمصانع و المنشآت التي تقوم بمختلف العملیات الخاصة بالمواد 

  : البترولیة

استخراج، تجمیع و نقل زیوت خام من البترول أو المعادن الزفتیة و غازات البترول و المحروقات 

 معالجة وتصفیة زیوت خام البترول،- السائلة أو الغازیة. 

 .( من قانون الجمارك 165روقات الغازیة الخ . (انظر المادة تمییع المح -

یتم قبول البضائع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة عند دخولھا إلى ھذه 

المصانع بوقف الحقوق و الرسوم و القیود ذات الطابع الاقتصادي و الإجراءات الإداریة الأخرى 

البضائع التي تحدد قائمتھا عن طریق التنظیم لدفع الحقوق الجمركیة .غیر انھ یمكن أن تخضع بعض 

 .(من قانون الجمارك 166المسجلة في التعریفة الجمركیة .( انظر المادة 

 : الفرع السادس :التصدیر المؤقت

یقصد بالتصدیر المؤقت النظام الجمركي الذي یسمح بالتصدیر المؤقت للبضائع المعدة لإعادة 

 . ھدف معین و في اجل محدد دون تطبیق تدابیر الحظر ذات الطابع الاقتصادياستیرادھا ل

 . أ)إما علي حالتھا دون أن یطراء علیھا تغییر باستثناء النقص العادي نتیجة استعمالھا)

یمكن للبضائع . " ب) وإما بعد تعرضھا لتحویل أو تصنیع أو تصلیح في إطار تحسین الصنع)

ؤقتة أن تصدر نھائیا من أماكن وجودھا و ھذا حسب الشروط التي الموجودة بالخارج بصفة م

 .( من قانون الجمارك 193یتضمنھا التشریع الساري المفعول .( المادة 

 : المطلب الرابع : نظام الإیداع الجمركي

من قانون الجمارك نظام الایداع الجمركي كما یلي :"الإیداع الجمركي ھو النظام  203تعرف المادة 

ركي الذي یتم فیھ خزن البضائع في محلات تعینھا إدارة الجمارك لمدة محددة تتصرف إدارة الجم

 ". الجمارك بعد انتھائھا في ھذه البضائع ضمن الشروط المحددة في ھذا القانون

یمكن إنشاء الإیداع الجمركي في المخازن التابعة لإدارة الجمارك أو في المحلات المعتمدة من قبلھا 

شاء ھذه المحلات علي الخصوص في المستودع العمومي أو في المخازن أو مساحات (یمكن إن

 .( الایداع المؤقت

من الناحیة العملیة ،توضع البضائع الموضوعة تحت نظام الایداع الجمركي تحت تصرف و 

مسؤولیة قابض الجمارك.عندما تكون البضائع الموضوعة تحت نظام الایداع الجمركي ثقیلة أو ذات 

 . م كبیر یجوز و ضعھا في نفس المكان أو في مكان أخر تعینھ الإدارة و یكون تحت مراقبتھاحج

) وضع البضائع تحت نظام الایداع الجمركي و 1یمكن دراسة ھذا النظام في نقطتین أساسیتین (
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 . )بیع البضائع رھن الایداع الجمركي2(

 : وضع البضائع تحت نظام الایداع الجمركي 1الفرع 

 : من قانون الجمارك :"توضع تلقائیا قید الایداع الجمركي البضائع التالیة 205المادة حسب 

من  71البضائع المستوردة و التي لم یتم التصریح بھا بالتفصیل في الأجل القانوني المحدد في المادة -

 . ھذا القانون

م ترفع بعد الفحص في البضائع المصرح بھا بالتفصیل و التي لم یحضر إلیھا المصرح أو التي ل-

من قانون الجمارك باستثناء البضائع محل دعوي استحقاق الملكیة  109الأجل المحدد بموجب المادة 

 ." التي تكون إدارة الجمارك علي علم بھا

تسجل البضائع الموضوعة قید الایداع الجمركي في دفتر خاص مع ذكر طبیعة البضائع، علامات 

 . الطرود، أرقامھا الخ

مصاریف النقل و المكوث في الایداع الجمركي علي عاتق مالك البضاعة .إن مختلف المصاریف  تقع

 . الناتجة عن ترتیب البضائع قید الایداع و مكوثھا فیھ تتحملھا البضائع نفسھا

في حالة قیام مالك البضاعة بسحبھا من الایداع الجمركي ،تكون المصاریف المترتبة عن ھذا الایداع 

-تورة مستقلة .إن المدة القصوى لمكوث البضائع قید الایداع الجمركي محددة بشھرین موضوع فا

 .( من قانون الجمارك 209(المادة  - 02

 206تسري ھذه المدة ابتداء من تاریخ تسجیل البضائع في الدفتر الخاص المنصوص علیھ في المادة 

 . من قانون الجمارك

 : الفرع الثاني : بیع البضائع

ائع التي لم ترفع في الأجل المحدد (شھر ین )یتم بیعھا من قبل إدارة الجمارك .یجوز بیع إن البض

البضائع القابلة للتلف أو الردیئة الحفظ و كذا البضائع التي یشكل بقاؤھا قید الایداع الجمركي خطرا 

داع فورا أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قید الای.علي الصحة أو الأمن فیما حولھا 

بالتراضي من طرف إدارة الجمارك و ذلك بعد ترخیص من قاضي الجھة القضائیة التي تبت في 

 .( من قانون الجمارك 210القضایا المدنیة ." (المادة 

اشھر )تعتبر  4إن البضائع ذات القیمة التي یحددھا التنظیم و التي لم ترفع عند انتھاء المدة القانونیة (

 . لصالح الخزینة العمومیة و یتم بیعھا من قبل إدارة الجماركأنھا متخلى عنھا 

من قانون الجمارك علي انھ :"یحدد المقصد الذي یعطي للبضائع المستوردة من  211تنص المادة 

قبل الإدارات العمومیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و التي لم ترفع في الأجل المحدد 

 ". فیذيقانونا بموجب مرسوم تن

 : كیفیة توزیع حاصل البیع

 : من قانون الجمارك حسب الأولویة و المقدار المستحق 210یوزع حاصل البیع المذكور في المادة 

أ)تسویة المصاریف و النفقات التبعیة الأخرى مھما كانت طبیعتھا التي التزمت بھا إدارة الجمارك )

 المكوث فیھ و كذا بیعھا ، أو بأمر منھا قصد ترتیب البضائع قید الایداع و

ب) لتحصیل الحقوق و الرسوم التي تخضع لھا البضائع التي تم بیعھا بسبب المقصد الذي خصص )
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 لھا ،

ج)یدفع الرصید المحتمل لمصلحة الودائع و الأمانات التابعة للخزینة العمومیة حیث یبقي لمدة سنتین )

 . تحت تصرف مالك البضائع أو ذوي الحقوق

 1000تھي ھذه المدة ،یصبح مكسبا للخزینة العمومیة. فإذا كان الرصید اقل من ألف دینار (عندما تن

 . دج) ،یدرج فورا في إیرادات میزانیة الدولة

عندما یكون حاصل البیع غیر كاف لتسویة الدیون المذكورة في البندین أ و ب أعلاه تدفع المبالغ 

بعة للخزینة العمومیة و توزع إن اقتضى الأمر ذلك المحصلة إلي مصلحة الودائع و الأمانات التا

حسب إجراء التوزیع بالمساھمة بناء علي طلب من إدارة الجمارك .إن القاضي المختص ھو قاضي 

 . الجھة القضائیة التي تنظر في القضایا المدنیة التي یفع في دائرة اختصاصھا مكان الایداع

 المبحث الثاني الإجراءات الجمركیة

الإجراءات الجمركیة من الإجراءات التي ینص علیھا التشریع الجمركي و المتعلقة بالتصریح تتشكل 

 . المفصل للبضائع و ممارسة المراقبة من طرف إدارة الجمارك

 . المطلب الأول :مفاھیم عامة حول التصریح المفصل

  : یحتوي ھذا المطلب علي النقاط التالیة

 شكل و بیانات التصریح المفصل ،-

 الأشخاص المؤھلین للتصریح المفصل للبضائع ،-

 خصائص التصریح المفصل ،-

 . أثار التصریح المفصل-

 . الفرع الأول:شكل و بیانات التصریح المفصل

یمثل التصریح المفصل الوثیقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص علیھا في قانون الجمارك و التي 

یبین المصرح بواسطتھا النظام الجمركي الواجب تحدیده للبضائع و كذا تصفیة الحقوق و الرسوم 

 . الجمركیة المستحقة

لإعفاء من دفع الحقوق و كل البضائع المستوردة او المصدرة تكون دائما محل تصریح مفصل .إن ا

 من قانون الجمارك 75المادة )الرسوم الجمركیة لا یعني الإعفاء من تقدیم التصریح المفصل للبضائع 

). 

 : أ) شكل التصریح المفصل)

إن التصریحات المفصلة كتابیة و تمضي من طرف المصرح ( صاحب أو مالك البضاعة ،الوكیل 

في بعض الأحیان ). یجب أن یحتوي علي كل المعلومات  المعتمد لدي الجمارك ،ناقل البضاعة

 . (الضروریة لتطبیق الإجراءات الجمركیة .(بالنسبة للمسافرین ،التصریح شفوي

في بعض الأحیان ،یكون التصریح المفصل حسب الشكل و الشروط المحددة بموجب مقرر من 

 . المدیر العام للجمارك

ارك بتعویض كل نماذج التصریح المفصل الموجودة بنموذج ، قامت إدارة الجم1985ابتداء من سنة 

موحد صالح لكل الأنظمة الجمركیة . یمكن استعمال نفس التصریح لكل أنواع البضائع بغض النظر 
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 .عن النظام الجمركي الذي یختاره المصرح 

لدي إن طباعة التصریح المفصل مخصصة لإدارة الجمارك التي تقوم بتموین المتاعملین بمقابل 

 .مكاتب الجمارك

  : نسخ 4یقدم التصریح المفصل ب

 النسخة الأولي أو الأصلیة تحفظ في الملف الموجود لدي الجمارك ،-

 النسخة الثانیة مخصصة لمصلحة الإحصائیات ،-

 النسخة الثالثة مخصصة للبنك الذي یتابع عملیة الاستیراد أو التصدیر،-

 . النسخة الرابعة مخصصة للمصرح-

ن تكون كل النسخ مقروءة و أن لا تحتوي علي بیانات ما بین السطرین.یجب أن تكون یجب أ

 . علامات الإمضاء و التوقیع یدویة . تأخذ كل النسخ نفس رقم التسجیل

في بعض الحالات (مثلا العبور ،المساحلة)،یقدم التصریح المفصل بخمس نسخ و تستعمل النسخة 

ضائع وو صولھا إلي المكان المقصود أو استعمالھا في ظروف الخامسة (العودة )لمراقبة رفع الب

 . معینة

یحتوي كذلك التصریح المفصل علي نسختین من رخصة رفع أو تصدیر البضائع .تسلم نسخة واحدة 

 . إلي المصرح و تبقي النسخة الأخرى مع الملف الذي یحفظ علي مستوي مكتب الجمارك

جب إیداع التصریح المفصل لدي مكتب الجمارك المؤھل من قانون الجمارك ." ی 76حسب المادة 

)یوما كاملا إبتداء من تاریخ تسجیل الوثیقة التي رخص 21لذلك .في اجل أقصاه واحد وعشرون (

 "… بموجبھا تفریغ البضائع او تنقلھا

یعتبر التصریح المفصل من الإجراءات الأساسیة لأنھ یشكل ضمان تحصیل الحقوق و الرسوم 

 . الجمركیة

 ب) بیانات التصریح المفصل )

یملا و یمضي التصریح المفصل من طرف المصرح . یحتوي التصریح المفصل علي البیانات التالیة 

  : علي سبیل الذكر

 النظام الجمركي للبضائع ،اسم وعنوان المصرح ،المرسل المرسل إلیھ ،-

 تحدید وسیلة النقل ،-

 تعیین الطرود ،-

 طبیعة البضائع،-

 د نوعیة البضائع من خلال معرفة التعریفة الجمركیة ،القیمة و المنشاء ،تحدی-

 نسب الحقوق و الرسوم الجمركیة ،-

 الوثائق المرفقة للتصریح المفصل ، -

 مكان و تاریخ التصریح المفصل ،-

 العدد الإجمالي للطرود ،-

 رمز المتعامل الاقتصادي،-
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 عناصر القیمة لدي الجمارك ،-

 ، البیع ،المنشاء ،بلد الشراء -

  … الوزن الخام ،الوزن الصافي الخ-

 … حساب الحقوق و الرسوم الجمركیة ، طرق الدفع ، طبیعة التعھدات الخ-

 : الأشخاص المؤھلین للتصریح المفصل للبضائع 2الفرع 

یجب أن تصرح بالتفصیل البضائع المستوردة أو المصدرة من طرف مالكھا ،الوكلاء المعتمدین لدي 

 . الجمارك و في بعض الحالات من طرف ناقل البضائع

المصرح لدي الجمارك ھو الشخص الذي یوقع علي التصریح المفصل و قد یكون ھذا الشخص مالك 

 .( فقرة ح من قانون الجمارك 5البضائع ،الوكیل المعتمد لدي الجمارك ،ناقل البضائع (المادة 

ي أنھ : "یجب التصریح بالبضائع المستوردة او من قانون الجمارك عل 1فقرة  78تنص المادة 

المصدرة بصفة مفصلة من طرف ملاكھا أو من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المعتمدین 

 . كوكلاء لدي الجمارك

عند عدم وجود أي وكیل لدي الجمارك ممثل لدي مكتب جمارك علي الحدود ،یمكن للناقل في غیاب 

 ". جراءات جمركة البضائع التي ینقلھامالك البضائع ،القیام بإ

 : أ) مالك البضائع)

 : حالة التصریح المفصل من طرف مالك البضائع یمكن التمییز بین الحالات التالیة يف

 الحالة الأولى: التصریح من طرف مالك البضاعة نفسھ ،-

یكون مالك البضاعة الحالة الثانیة :التصریح من طرف الممثل القانوني لمالك البضاعة (عندما -

 (. شخص معنوي

 : ب) الوكلاء المعتمدین لدي الجمارك)

لا یمكن لآي أحد أن یمتھن لصالح الغیر القیام بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل 

تحدد شروط و كیفیات ممارسة مھنة الوكیل لدي  . للبضائع إذا لم یكن معتمدا كوكیل لدي الجمارك

 .( مكرر من قانون الجمارك 78المادة )ریق التنظیم الجمارك عن ط

من قانون  79فیما یخص المسؤولیة علي البیانات الموجودة في التصریح المفصل ،تنص المادة 

یعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في ":الجمارك علي ما یلي 

  ". التصریح

ب ان یحتفظ المصرحون بالوثائق المتعلقة بالعملیات الجمركیة خلال ،یج 2حسب نفس المادة فقرة 

 . المدة المحددة بموجب القانون التجاري إبتداء من تاریخ تسجیل أخر تصریح مفصل خاص بھا

 : ج) ناقل البضائع)

علي  2فقرة  78یجوز لناقل البضائع أن یقوم بإجراءات الجمركة للبضائع التي ینقلھا . تنص المادة 

نھ :"عند عدم وجود أي وكیل لدي الجمارك ممثل لدي مكتب الجمارك علي الحدود یمكن لناقل ا

 ". البضائع في غیاب مالك البضائع ، القیام بإجراءات جمركة البضائع التي ینقلھا

 : الفرع الثالث خصائص التصریح المفصل
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 : یتمیز التصریح المفصل بالخصائص التالیة

 : اريأ) التصریح المفصل إجب)

یعتبر تقدیم التصریح المفصل إجباري لكل البضائع المستوردة أو المصدرة .إن الإعفاء من دفع 

 . الحقوق و الرسوم الجمركیة لا یؤدي إلى الإعفاء من تقدیم التصریح المفصل

 : ب) تقدیم تصریح مفصل لكل عملیة استیراد أو تصدیر)

یم تصریح مفصل حسب الشروط التي تحددھا إدارة كل عملیة استیراد أو تصدیر تؤدي حتما إلي تقد

 . الجمارك

  : ج) التصریح المفصل كتابي)

یجب تقدیم تصریح مفصل كتابي للبضائع المستوردة أو المصدرة .حالیا ، یوجد نموذج موحد صالح 

 . لكل عملیات جمركة البضائع المختلفة

 : د) خضوع التصریح المفصل للمراقبة)

صل علي كل الوثائق التي تسمح معرفة الوضعیة القانونیة للبضائع. إن فحص یحتوي التصریح المف

التصریح المفصل یؤدي إلي معرفة مدي مطابقة العملیة للقوانین الساریة المفعول . یمكن إعتبار 

 . التصریح المفصل كأداة أساسیة لممارسة مھمة المراقبة من طرف إدارة الجمارك

 : یة للتصریح المفصلالفرع الرابع الآثار القانون

یعتبر إعداد التصریح المفصل من العملیات الأساسیة في مجال الإجراءات الجمركیة.حیث تترتب عن 

 .التصریح المفصل أثار قانونیة تجاه المصرحین و تجاه الإدارة نفسھا

إن المصرح مسئول على التصریحات التي قام بإمضائھا. یشكل كذلك التصریح المفصل السند 

 .مي لدیون الخزینة العمومیةالرس

 :مسؤولیة المصرح

یعتبر المصرح مسئولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصریح المفصل. 

 .(من قانون الجمارك 1فقرة  89(المادة:

بما أن المصرح مسئول على التصریح المفصل، إذن لا یمكن لأعوان الجمارك أن یحلوا محلھ. 

رح أن یقوم بمعاینة البضائع أخذ غینات منھا. في ھذه الحالة، یقدم المصرح لمصلحة یستطیع المص

 .(من قانون الجمارك 84الجمارك تصریح یسمى برخصة الفحص ( المادة: 

من قانون الجمارك على انھ: '' أثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في  85تنص المادة: 

من شأنھا تغییر مظھر البضائع موضوع الفحص...'' بعد التسجیل، أعلاه، تمنع كل معالجة  84المادة:

 .یصبح التصریح المفصل عبارة عن سند رسمي غیر قابل للتعدیل

 :التصریح المفصل سند رسمي لفائدة الخزینة العمومیة -2

بعد التسجیل، یعتبر التصریح المفصل كسند رسمي یسمح للخزینة العمومیة تحصیل الحقوق و 

 .جمركیة بكل الطرق القانونیةالرسوم ال

 :المطلب الثاني: شروط تحریر التصریح المفصل

لصحة التصریح المفصل، یجب ان تتوفر بعض الشروط الخاصة بمكان ایداع التصریح المفصل، 
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قبول التصریح المفصل، العناصر الأساسیة للتصریح المفصل المتعلقة بالقیمة التعریفیة و المنشأ. في 

 .لخاصة، یمكن إلغاء التصریح المفصلبعش الحالات ا

 :الفرع الأول: مكان إیداع التصریح المفصل

لا یمكن القیام بالإجراءات الجمركیة إلا على مستوى المكاتب الجمركیة المختصة. تجد مكاتب 

الجمارك على مستوى الحدود البریة ، البحریة، المطارات و داخل التراب الوطني لتسھیل النشاط 

 .بصفة عامة و التجاري بصفة خاصةالاقتصادي 

یمكن نقل البضائع من مكتب جمركي على مستوى الحدود إلى مكتب جمارك داخلي تحت نظام 

 .العبور لتسھیل عملیات الجمركة لأصحاب البضائع

 :على العموم، یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من المكاتب الجمركیة

 :مةالنوع الأول: مكاتب جمركیة ذات صلاحیات عا

 .یمكن القیام بجمیع العملیات الجمركیة ( استیراد و تصدیر الخ...) على مستوى ھذه المكاتب

 :النوع لثاني: المكاتب الجمركیة ذات الصلاحیات المحدودة

 (...تختص ھذه المكاتب بعملیات معینة و محددة (السیاحة، المحروقات الخ

 :النوع الثالث: مكاتب ذات اختصاص معین

المكاتب بعملیات معینة لربح الوقت والأموال، یطلب من المستوردین أو المصدرین تختص ھذه 

التصریح بالتفصیل للبضائع على مستوى المكاتب الجمركیة الأقرب من أماكن الوصول أو أماكن 

 .الإرسال

 :الفرع الثاني: قبول التصریح المفصل

قبل تسجیل التصریح المفصل، تقوم مصلحة الجمارك بمراقبتھ من الناحیة الشكلیة و مراقبة طبیعة 

الوثائق المرفقة و مدى مطابقتھا للنظام الجمركي للبضائع تسمى ھذه العملیة بالقبول. تسجل 

التصریحات المفصلة المقبولة من طرف أعوان الجمارك في سجل خاص . بعد التسجیل تصبح 

یحات المفصلة غیر قابلة للتغییر. في بعض الحالات یمكن إلغاء التصریح المفصل ( المادة: التصر

 .(مكرر من قانون الجمارك 89

 :الفرع الثالث: العناصر الأساسیة للتصریح المفصل

 :یحتوي التصریح المفصل على ثلاثة عناصر أساسیة ھي

 .المنشأ و أخیرا القیمة لدى الجمارك،التعریفة الجمركیة

 :التعریفة الجمركیة -1

التعریفة الجمركیة عبارة عن تسمیة خاصة لكل بضاعة حسب خصائصھا. بجانب كل تعریفة 

 .جمركیة نجد نسب الحقوق و الرسوم المطبقة و كذلك الإجراءات الإداریة الخاصة بھا

مح ھذا النظام تعتمد التعریفة الجمركیة الجزائریة على النظام العالمي المسمى بالنظام المنسق. یس

نوع من التنسیق بین الأطراف المختلفة (الإدارات العمومیة، المتعاملین الاقتصادیین، ناقلي البضائع، 

 .(...البنوك الخ

من قانون الجمارك على إنشاء لجنة وطنیة للطعن تتولى ھذه اللجنة الفصل في  13تنص المادة:
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اجھا، التعریفة الجمركیة، المنشأ و القیمة لدى الاعتراضات المتعلقة بمقررات تصنیف البضائع و إدم

 .الجمارك

 : المنشأ -2

یشكل المنشأ العنصر الثاني من التصریح المفصل للبضائع. یسمح المنشأ بتطبیق مختلف التدابیر 

الجمركیة ( التعریفة، تصفیة الحقوق و الرسوم و تطبیق مختلف الاتفاقیات التجاریة و التعریفیة 

 .(لف البلدانالمبرمة مع مخت

من قانون الجمارك على ما یلي:'' یعتبر منشأ بضاعة ما، البلد الذي استخرجت من  14تنص المادة:

 '': .باطن أرضھ ھذه البضاعة أو جنیت أو صنعت فیھ

 .تحدد شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة والتجارة

 ''.ھادات المنشأیمكن لإدارة الجمارك أن تطالب بش

یجب التمییز بین المنشأ و البلد المصدر. البلد المصدر ھو الذي ترسل منھ البضاعة بصفة مباشرة 

إلى الإقلیم الجمركي یمكن إثبات منشأ البضائع المستوردة أو المصدرة عن طریق شھادات المنشأ 

 .التي تسلمھا غرف التجارة و الصناعة أو مصالح الجمارك

 :ى الجماركالقیمة لد -3

تشكل القیمة لدى الجمارك إحدى العناصر الأساسیة للتصریح المفصل، تعرف القیمة لدى الجمارك 

بأنھا وعاء حساب الحقوق و الرسوم الجمركیة تستعمل القیمة لدى الجمارك لتحدید مبالغ الحقوق و 

 .الرسوم المستحقة وكذلك المبالغ المتعلقة بالكفالة البنكیة

% من مبلغ الحقوق و 10الكفالة محددة حالیا بنسبة  ،ظمة الجمركیة الاقتصادیةفیما یخص الأن

 . الرسوم المستحقة

من الاتفاقیة العامة للتجارة و  7یوجد حالیا نظامین للقیمة لدى الجمارك (نظام اتفاقیة بروكسل والمادة

 .(التعریفات الجمركیة

 16للتعریفة الجمركیة و التجارة محتواة في المادة  من الاتفاقیة العامة 7إن المبادئ الأساسیة للمادة 

 .(1998من قانون الجمارك (بعد تعدیل سنة 

یجب على المصرح تقدیم الفواتیر الخاصة بالعملیة التجاریة و بیان لمختلف عناصر الفاتورة لتحدید 

 .القیمة لدى الجمارك

لتجارة في تشجیع، تنشیط التجارة الدولیة من الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة و ا 8إن ھدف المادة 

و توحید قواعدھا فیما یخص القیمة لدى الجمارك یعتمد ھذا النظام على السعر الحقیقي للبضائع الذي 

 .یظھر على الفاتورة أو بعد إجراء التعدیلات علیھ

 :الفرع الرابع: إلغاء التصریح المفصل

مكرر من  89في الحالات التي تنص علیھا المادة  یمكن للمصرح تقدیم طلب إلغاء التصریح المفصل

مكرر من قانون الجمارك على انھ: " یمكن للمصرح إلغاء  89قانون الجمارك. تنص المادة:

 :التصریح الجمركي

عند الاستیراد إذا أثبت أن البضائع تم التصریح بھا بالتفصیل خطأ أو انھ لم یعد للتصریح ما  -/1
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 .یبرره نظرا لظروف خاصة

 :عند التصدیر -/2

 إذا أثبت أن الضائع لم تغادر الإقلیم الجمركي، -أ)

 .إذا اثبت انھ لم یستفید من الامتیازات المرتبطة بالتصدیر -ب)

عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح بنیتھا في القیام بفحص البضائع لا یقبل طلب الإلغاء إلا بعد 

ات تطبیق ھذه المادة عند الاقتضاء بمقرر من المدیر فحص البضائع و عدم وجود مخالفة، تحدد كیفی

 .العام للجمارك

 :المطلب الرابع: فحص التصریح المفصل

 .تعتبر عملیة فحص التصریح المفصل من المراحل الأساسیة في مجال الإجراءات الجمركیة

 :الفرع الأول: فحص التصریح المفصل

ریح المفصل و التأكد من مطابقتھا مع البضائع. تعني عملیة الفحص مراقبة العناصر الأساسیة للتص

فقرة ھـ كما یلي:'' لتطبیق أحكام ھذا القانون و  5یعرف قانون الجمارك عملیة الفحص وف المادة 

الفحص: التدابیر القانونیة و  -النصوص التطبیقیة المتفرعة عنھ یقصد بالعبارات الآتیة ما یأتي:...ھـ 

الجمارك للتأكد من صحة التصریح المفصل، صحة وثائق الإثبات و  التنظیمیة التي تتخذھا إدارة

 .''مطابقة البضائع للبیانات الواردة في التصریح و الوثائق

من قانون الجمارك على مایلي:'' بعد تسجیل التصریح المفصل، یقوم أعوان  92تنص المادة:

 .لك مفیداالجمارك بفحص كل البضائع المصرح بھا أو جزء منھا إذا بدا لھم ذ

 .''في حالة الاعتراض، یحق للمصرح رفض نتائج الفحص الجزئي و طلب فحص كلي للبضائع

تتم عملیة الفحص على مستوى المخازن و مساحات الإیداع المؤقت و لكن یستطیع المصرح تقدیم 

طلب فحص البضائع على مستوى محلاتھ الخاصة، تتم عملیة الفحص بحضور المصرح الذي یتحمل 

 .یف النقل و التداول في أماكن الفحصتكال

من قانون الجمارك:'' عندما یتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع  89حسب نص المادة 

 .''المصرح بھا أنھا لیست مطابقة لما ورد في التصریح یشعرون المصرح فورا بذلك

 .لقیمة لدى الجماركالفرع الثاني: الاعتراضات الخاصة بالتعریفة الجمركیة، المنشأ و ا

من قانون الجمارك انھ:'' عندما یتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة  98تنص المادة 

یمكن للمصرح الذي یرفض ما ورد في تقریر أعوان الجمارك، بان یرفع  ،بالنوع أو المنشأ أو القیمة 

 .من ھذا القانون 13طعنا أمام اللجنة الوطنیة للطعن المنصوص علیھا في المادة:

من قانون الجمارك كیفیة تقدیم الطعن على مستوى اللجنة الوطنیة للطعن في  100و  99تحدد المواد 

  .حالة الاعتراضات المتعلقة بالتعریفة الجمركیة، المنشأ و القیمة لدى الجمارك
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  : تعریف المنازعات الجمركیة
یحتمل رفعھا الى القضاء بحیث تكون ادارة الجمارك و تعرف على انھا مجموعة خصومات التي 

 .طرفا فیھا ترمي الى تطبیق القانون الجمركي
 : خصوصیة المنازعات الجمركیة •

یث التجریم : الاصل العام للجریمة ثلاثة اركان ركن حخصوصیة المنازعات الجمركیة من  (1
من قانون الجمارك اضعف  281شرعي و مادي و معنوي و لكن المشرع الجزائري في نص المادة 
الركن المعنوي للجریمة بحیث نص على عدم جواز تبرئة المخالف استنادا الى نیتھ، و لكن من جھة 
ثانیة فقد توسع المشرع في الركن المادي بحیث اعطى للسلطة التنفیذیة المجال الواسع لتحدید محل 

ائج على صعید التكییف الجزائي الجریمة خاصة في مجال التھریب وما یترتب على ذلك من نت
للجریمة بالإضافة الى ذلك اسھام السلطة التنفیذیة في تحدید الركن المادي للجریمة فالأصل ھنا ان 

القانون لا یعاقب إلا على الشروع في الجریمة وھو المرحلة التي تنصرف فیھا ارادة الجاني الى تنفیذ 
من ق ع ویبدوا ان قانون الجمارك قد تقید بتلك  30ادة الجریمة فعلا والشروع في الجریمة عرفتھ الم

مكرر عندما احالت بخصوص محاولة  318الاحكام وخیر دلیل على ذلك ما نصت علیھ المادة 
ق ع 30ارتكاب الجنحة الجمركیة الى احكام المادة   . 

 : الاستثناءات : ھناك استثناءات من بینھا
لقاعدة لم یشترط الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة م الشریك و المستفید من الغش ففي ھذه ا _

الملغاة الا ان المشرع الجزائري لم یستسغ خروج المادتان صراحة على قاعدة لزوم  311و  309
ق ع  43 42الركن المعنوي لتقریر المسؤولیة عند الجرائم الجمركیة بإحالة النص الاول الى المادتان 

مستفید من الغشو اشتراط النص الثاني في ال . 
_ 322و 320المخالفات المنصوص علیھا في م  .  

المخالفات التي تضبط في المكاتب او المراكز الجمركیة اثناء عملیات الفحص والمراقبة المنصوص _
  325م  6، 5 3،4علیھا في الفقرات 

ق ج  318دة ق ع اذ تنص الما 30الشروع في الجنحة الجمركیة وقد احالھا قانون الجمارك الى م  _
ق ع 30على ان تعد كل محاولة لارتكاب جنحة جمركیة كالجنحة ذاتھا طبقا لأحكام المادة  .  

  : خصوصیة المنازعات من حیث الاثبات (2
عبء الاثبات في المواد الجمركیة :الاصل في الانسان البراءة و على من یدعي خلاف ذلك اثبات  _

غیر ان  45قرینة البراءة التي كرسھا الدستور الجزائري في م صحة ما یدعیھ و یستند ھذا المبدأ إلى 
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المتمعن في قانون الجمارك یكتشف ان التشریع الجمركي حاد عن مبدأ قرینة البراءة صراحة في 
تقضي بأن عبء الاثبات یقع على المتھم وھذا بمثابة  286حیث أن م  254و ضمنیا في م  286م

ا الحالتین ینقل عبء الاثبات من النیابة العامة الى المتھم و في ذلك قاعدة في المجال الجمركي ففي كلت
 .خروج على قاعدة البینة على من ادعى

دور القرائن في الاثبات : الاصل في المواد الجزائیة ھو حریة القاضي في تكوین قناعتھ كما ان  _
رائم باي طرق من طرق من قانون الاجراءات الجزائیة تنص على انھ یجوز اثبات الج 112المادة 

 : الاثبات، و بالتالي فان الاثبات في المواد الجزائیة یجوز بكافة القرائن و القرائن نوعین وھما
 .قرائن مطلقة: لا تقبل الاثبات بالعكس الا بالطعن بالتزویر*

 .قرائن بسیطة: قابلة لإثبات عكسھا*
من  226و من امثلتھا ما ورد في المادة  و نلاحظ ان المشرع الجمركي قد اكثر من القرائن المطلقة

قانون الجمارك التي تشترط تقدیم وثائق فور طلبھا من طرف ادارة الجمارك و الا اعتبرت العملیة 
من قانون الجمارك التي اعتبرت كل من یحوز بضائع محل غش اعتبرتھ  303تھریبا، و كذلك المادة 

 .مسؤولا عن الغش
من حیث تحدید المسؤولیة وتقدیر الجزاءخصوصیة المنازعات الجمركیة   : 

المسؤولیة الجزائیة في حد ذاتھا فإنھا تقع اساسا على الفاعل الظاھر وھو عموما اما حائز البضاعة 
  .محل الغش او ناقلھا او مصرح بھا او وكیل لدى الجمارك

جمركي فرض المشرع بموجب اما بالنسبة للنتائج المالیة المترتبة عن المسؤولیة الجزائیة في القانون ال
ق ج على ان الغرامات والمصادرات تفرض  316التضامن في العقوبات الجبائیة بحیث تنص المادة 

وتحصل بالتضامن من كل المتھمین مھما كانت درجة مساھمة كل من المتھمین مھما كانت درجة 
صحاب البضائع محل المساھمة في تنفیذ او اتمام الغش بل ویفرض تحصیلھا بالتضامن حتى من ا

من ق ج 317الغش الذین لا شأن لھم في المخالفة كما یتبین ذلك من نص المادة  . 
بالإضافة الى تقدیر الجزاء تتمثل العقوبات المقررة للجرائم الجمركیة بوجھ عام والجنح بوجھ خاص 

 .في الحبس والغرامة والمصادرة
I. متابعة الجرائم الجمركیة : 

ت الجمركیةمباشرة المتابعا •  : 
تشمل المتابعات القضائیة تحریك الدعویین العمومیة والجبائیة و رفعھا إلى جھات الحكم والطعن في 

 .الأحكام التي تصدر بشأنھا
  :تحریك الدعویین العمومیة و الجبائیة /1

 : أولا :الدعاوى المتولدة عن الجریمة الجمركیة
انون الجمارك لقمع الجرائم الجمركیة على انھ تمارس من ق 259أ / الدعوى العمومیة : نصت المادة 

 .النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات
 : ب / الدعوى الجبائیة

ق ج لقمع الجرائم الجمركیة على انھ تمارس ادارة الجمارك  259و كما ورد ایضا في نص المادة 
 .الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة

ر النیابة العامة و إدارة الجمارك في تحریك الدعویین و مباشرتھماثانیا :دو : 
على ما یلي : لقمع الجرائم الجمركیة 98/10ق ج إثر تعدیلھا بموجب القانون رقم  259نصت المادة  :  

  .تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات •
ق الجزاءات الجبائیةتمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبی • .  

و أضافت ایضا في الفقرة الثانیة على انھ یجوز للنیابة العامة ممارسة الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى 
العمومیة، بحیث تكون ادارة الجمارك طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوى التي تحركھا النیابة العامة العام 
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  .لصالحھا
صیاغتھا الجدیدة ھو : تقاسم الأدوار بین النیابة العامة و إدارة  في 259أما الجدید في نص المادة 

الجمارك في تحریك و المتابعة القضائیة في المجال الجمركي بحیث تختص إدارة الجمارك بتحریك و 
 .مباشرة الدعوى الجبائیة

ى الجبائیة تلطیف استقلالیة الدعویین عن بعضھما بحیث أجاز المشرع للنیابة العامة ممارسة الدعو -
 .للمتابعة العمومیة

و ذلك بالحلول محل إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة إذ یجوز للنیابة العامة تقدیم طلباتھا بخصوص 
الغرامات و المصادرات الجمركیة وإستعمال طرق الطعن في اللأحكام التي تصدر بشأنھا ویكون ھذا 

ریمة المتابع من أجلھا المتھم جنحة بشرطین و ھما غیاب إدارة الجمارك و أن تكون الج . 
المتعلق بمكافحة  2005/ 08/  23و قد أضفى المشرع الجزائري إثر صدور الأمر المؤرخ في 

 / 07 / 25التھریب على بعض صور أعمال التھریب و صف الجنایة كما أحدث الأمر المؤرخ في 
قانون الجمارك و تبعا لذلك أصبحت تعدیلات على  2005امتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2005

 :الجرائم الجمركیة موزعة على النحو التالي
تتولد عنھما دعوى عمومیة تھدف إلى تطبیق عقوبة السجن المؤبد و  15و  14الجنایات في المادتین  -

  .دعوى جبائیھ تھدف الى تطبیق المصادرة
الجمارك والمواد  من قانون 325الجنح المنصوص و المعاقب علیھا في المادة  - و  12و  11و  10

13  
ق ج وتبقى المستجدات و التعدیلات التي  319المخالفات المنصوص و المعاقب علیھا في المواد  -

بدون أثر على دور النیابة العامة  1998/ 08/ 22طرأت في التشریع الجمركي منذ صدور قانون رقم 
 .و إدارة الجمارك في تحریك الدعویین و مباشرتھما

  : أسالیب مباشرة الدعویین و طرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنھا •
 : طرق مباشرة الدعویین (1

من قانون الاجراءات الجزائیة على ان التكلیف  440أ / التكلیف بالحضور : نصت علیھ المادة 
 .بالحضور یسلم بناءا على طلب النیابة العامة من كل ادارة مرخص لھا قانونا

إجراءات التلبس بالجنحةب /   : 
الفقرة الثانیة و الثالثة من قانون الاجراءات الجزائیة حیث یجب ان 241نصت علیھ المادة  : 

 .تكون الجریمة جنحة و یتم معاینتھا بموجب محضر حجز-
 .ان یكون توقیف المتھم متبوع بالتحریر الفوري للمحضر-

ة التلبس بجب أن یكون توقیف المتھم متبوعا ق ج ذلك بنصھا على أنھ في حال 2/  251أوضحت م 
  .بالتحریر الفوري للمحضر ثم إحضارھم أمام وكیل الجمھوریة

 : ج / طلب فتح تحقیق قضائي
* من قانون الاجراءات الجزائیة و یعتبر التحقیق الابتدائي اختیاري في الجنح  66و نصت علیھ المادة 

ورةو لا یلجا لھ وكیل الجمھوریة الا عند الضر . 
و یكون التحقیق إلزامیا إذا كانت الجریمة جنایة كما ھو الحال بالنسبة لجنایة تھریب الأسلحة و  *

من  14و  13التھریب الذي یشكل تھدیدا خطیرا و المنصوص و المعاقب علیھما في نص المادتین 
08/  23الأمر المؤرخ في   .م2005 / 

 : الإجراءات أمام جھات الحكم (2
لاختصاصأ / قواعد ا :  

من قانون الجمارك على انھ تنظر الھیئة القضائیة في  27الاختصاص النوعي : نصت المادة  -
من  288المخالفات الجمركیة و كل المسائل الجمركیة المثارة عن طریق استثنائي. كما نصت المادة 
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درة الاشیاء قانون الجمك یكون الاختصاص للھیئات القضائیة المدنیة في الامور المتعلقة بمصا
 .المحجوزة على مجھولین او افراد لم یكونوا محل متابعة

  : الاختصاص المحلي : في الجرائم التي یحكمھا قانون الجمارك یجب التمییز بین حالتین -
ق ج فالمحكمة  274الحالة التي یتم فیھ الإثبات بمحضر حجز أو معاینة فحسب نص المادة  / 1

ة الواقعة في دائرة اختصاص مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاینة المختصة اقلیمیا ھي المحكم
 .المخالفة

اما في الحالات الأخرى التي یتم فیھا اثبات الجرائم الجمركیة بغیر محاضر الحجز و المعاینة / 2
من قانون الجمارك على ان قواعد الاختصاص  254من قانون الجمارك و المادة 274فتنص المادة 

لساریة و بالتاليالعام ھي ا : 
بالنسبة للجنح: یؤول الاختصاص الى محكمة محل الجریمة او الى محل اقامة احد المتھمین او *

من قانون الاجراءات الجزائیة 379/1شركائھم او محل القبض علیھم ، المادة  . 
* في مكان  بالنسبة للمخالفات: المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتھا المخالفة ،المحكمة الموجودة

 .محل اقامة المخالف او موطن الشخص
 : ب / القواعد العامة للمحاكمة

تخضع المحاكمة بسبب الجریمة الجمركیة للقواعد العامة المقررة في ق إ ج سواء تعلق الأمر بعلنیة 
الجلسة و شفویة المرافعات أو بحضور الخصوم أو الحق في الدفاع أو الاستعانة بمحامي ما لم ینص 

ن الجمارك على قواعد خاصة بھا كما ھو الأمر بالنسبة لتمثیل إدارة الجمارك في الجلسةقانو . 
  :طرق الطعن •

في مواد الجنح و المخالفات : یكون الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم عن طریق الاستئناف  / 1
طعن في القرارات أمام المجلس القضائي أو المعارضة أمام الجھة التي أصدرت الحكم و یكون ال

 الصادرة عن المجالس القضائیة بالنقض أمام المحكمة العلیا 
أ / الاستئناف : عندما یكون الحكم حضوري بإتجاه المتھم و إدا حضر الجلسة یعتبر حضوریا إدا بلغ 
المتھم بالتكلیف بالحضور إذا بلغ المتھم بالتكلیف الشخصي و تخلف عن الجلسة بدون عدر مقبول م 

 .ق إ ج 345
ب / المعارضة : یكون الحكم غیابیا تجاه أي طرف في الدعوى تخلف عن الحضور إلى الجلسة إذا لم 

ق إ ج  407و  346یكن التكلیف بالحضور قد سلم لشخصھ ھذا ما یستشف من المادتین   
ف للنیابة العامة و المتھم و الطر 498و  497و  495ج / الطعن بالنقض : یجیز ق إ ج في المواد 

أیام  8المدني الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا في مھلة   
 . في قرارات غرفة الاتھام ما عدا ما یتعلق منھا بالحبس الاحتیاطي -

في أحكام المحاكم والمجالس القضائیة الصادرة في أخر درجة أو المقضي بھا بقرار مستقل في  -
 .الاختصاص

ن بالنقض أمام المحكمة العلیا في الأحكام الصادرة عن محكمة في مواد الجنایات : یكون الطع / 2
الجنایات في أعمال التھریب الموصوفة جنایة و إذا صدر الحكم إثر إجراءات التخلف عن الحضور 

ق إ ج على أن الأحكام و الإجراءات المتحدة ضده تنعدم إذا تقدم و سلم نفسھ للسجن  326نصت المادة 
نقضاء العقوبة بالتقدم و تتخذ بشأنھ الإجراءات الاعتیادیةأو إذا قبض علیھ قبل ا . الإجراءات الجمركیة   

I. التصریح المفصل 
بالطابع  " كل بضاعة مستوردة أو مصدرة، یجب أن تكون محل تصریح مفصل وھذا ما یسمى

من قانون الجمارك الجزائري 75ھذا ما نصت علیھ المادة  " الإلزامي للتصریح المفصل . 
 75ص المشرع على إجراءات الجمركة، في الفصل السادس ضمن الأحكام العامة من المواد ولقد ن
من ق.ج.ج 114إلى  . 
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إن التصریح المفصل وثیقة محررة وفقا لأشكال معینة، یبین فیھا المصرح النظام الجمركي الواجب 
راقبة الجمركیةتحدیده للبضائع ویقدم العناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم ومقتضیات الم . 

 إعداد التصریح المفصل (1
 :أولا : البیانات المطلوبة في إعداد التصریح المفصل

یمكن للتصریح المفصل أن یكون كتابي أو شفوي، وذلك حسب نوعیة أو قیمة البضائع أو طبیعة 
مون غیر تجاریة) كما یمكن أن یكون التصریح مبسط ، ولقد تم تحدید شكل ومض –العملیة (تجاریة 

12من ق.ج.ج التي أحالت على المقرر رقم ( 82/02التصریح المفصل بموجب المادة  ) . 
) منھ البیانات الجوھریة الواجب توفرھا في التصریح المفصل وأھمھا05الذي حددت المادة (  : 

عدد الحاویات، طبیعة الطرود  –البیانات الخاصة بالبضاعة : رمز النظام الجمركي المختار 
القیمة لدى الجمارك، رمز بلد الشراء والبلد  –ا ورقمھا وعددھا ووزنھا الإجمالي والصافي وعلاماتھ

المصدر وبلد المنشأ ، النظام الجبائي والتعریف الامتیازي ، التعیین التعرفي للمورد أو المرسل إلیھ في 
ھد مكتتب من الخارج، طریقة التمویل، النقل، التصریح الموجز، طریقة دفع الحقوق والرسوم، تع

 .المصرح... إلخ
والقرض، التوقیع بخط الید، كما یرفق التصریح  –البیانات الخاصة بالمصرح : أھمھا : رقم الاعتماد 

بیان النقل البحري (حالة سفینة) السجل  –المفصل بالفاتورات ووثائق أخرى مثل : إشعار بالوصول 
قائمة الطرود... إلخ –التجاري  . 

التصریح المفصل ثانیا : شكل وثیقة  : 
من المقرر  02إن شكل وثیقة التصریح المفصل موحد بموجب أمر المدیریة العامة للجمارك المادة 

 –، ویكون صالح لجمیع العملیات الواردة ضمن الأنظمة الجمركیة (العرض للاستھلاك 12رقم 
المستودعات –المسافة  –العبور  إعادة  –التصدیر المؤقت  –التصدیر النھائي  –القبول المؤقت  – 

 .(...التصدیر
نسخ 04ویودع التصریح المفصل على   : 

 .نسخة بیضاء (الأصل) : تحتفظ بھما إدارة الجمارك -
 .نسخة زرقاء : خاصة بالمصرح كإثبات -

 .نسخة صفراء : خاصة بالبنك -
 .نسخة حمراء : نسخة الرجوع، خاصة بالأنظمة الموافقة -

ظة ورقیة ویعطى لھا رمز العملیة، اسم المصرح وبیانات أخرى تحفظ ھذه النسخ في حاف . 

 : ثالثا : الشروط الشكلیة العامة للتصریح المفصل :من بین ھذه الشروط
 .أن یعرض التصریح المفصل وفقا للشكل المقرر قانونا -

 .أن یكون واضحا دون شطب أو حشو في المعلومات -
ى من طرف المصرحأن یكتب بالرقن بواسطة الحاسوب وممض - . 

 .أن تتم التصریحات بعدد المرسلین أو المرسل إلیھم -
 .إرفاق التصریح بتصریحات مكملة في حالة وجود أكثر من بضاعتین -

 : رابعا : الشروط الأساسیة الواجبة لایداع التصریح المفصل
 : الأشخاص المؤھلون قانونا لإعداد التصریح المفصل - أ

فإن المصرح لدى الجمارك ھو  67ن المدیریة العامة لإدارة الجمارك، رقم حسب المنشور الصادر ع
الوكیل  –الشخص الذي یوقع على التصریح الجمركي، ویمكن أن یكون المصرح إما : مالك البضاعة 

ناقل البضاعة –لدى الجمارك  . 
الأشخاص من ق.ج.ج ، أن یتم التصریح المفصل للبضائع من قبل أصحابھا أو  78وتقضي المادة 
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 .المعنویین أو الطبیعیین المعتمدین كوكلاء لدى الجمارك
 : مكان إیداع التصریح المفصل - ب

ق.ج.ج تتم الإجراءات الجمركیة على مستوى المكاتب الجمركیة المختصة  76حسب المادة 
المطارات –البحریة  –والمتواجدة على الحدود البریة  . 

 : زمن إیداع التصریح المفصل - ت
من ق.ج.ج، فإن تحدید مواقیت فتح وغلق المكاتب تحدد بمقرر من المدیر العام  34المادة  حسب

 .للجمارك حسب حركة العمل 
یوم ابتداءا من تاریخ تسجیل الوثیقة التي رخص بموجبھا  21من ق.ج.ج، یمنح أجل  76وحسب المادة 

البضاعة. غیر أنھ استثناءا  تفریغ البضاعة، كما أنھ لا یمكن إیداع التصریح المفصل قبل وصول
من ق.ج.ج یمكن إیداع تصریح مسبق، تسھیلا لعملیة التخلیص للمصرح والسماح  89وحسب المادة 

 .لإدارة الجمارك من مباشرة المعاینة التمھیدیة للبضائع خاصة السریعة التلف
م إلا بعد وصول وعند إیداع التصریح المسبق، یتم تسجیلھ دون تحدید الحقوق والرسوم الذي لا یت

أیام من إیداع التصریح وإلا تم إلغاؤه  03البضائع الذي یجب أن یكون قبل انقضاء أجل  . 
 : المراحل التي یمر بھا التصریح المفصل : یمر التصریح المفصل بعدة مراحل (2

القبول والتسجیل والفحص –أولا   : 
 : القبول والتسجیل – 1

بة التصریحات المفصلة والوثائق المرفقة، ویعتمد في ذلك على دلیل یتكفل مكتب القبول باستیلام ومراق
التصریح المفصل. أما فیما یخص استیراد السیارات، یستعمل الجدول الرسمي للسیارات لمراقبة القیمة 

لدى الجمارك. وفي حالة نقصان أیة وثیقة في الملف، أو وجود تزویر، یلغى التصریح. بعدھا یقوم 
لتصریح المفصل لدى مكتب التسجیل في سجل خاص یسمىالعون بتسجیل ا  BIS 102 فیعطى رقم ،

ثم  .manifeste annotéللتصریح ، ثم یسجل الرقم في بیان الحمولة ویؤشر على التصریح بعبارة 
یعطى لھ رقم تسلسلي، ویسجل : اسم المستورد والمصرح وطبیعة البضاعة، وزنھا والقیمة لدى 

(التصفیةالجمارك، ورقم الوصول  ). 
 : المراقبة والفحص – 2

بعد تسجیل التصریح المفصل، یقوم مفتش الجمارك بمراقبة ومطابقة الوثائق المرفقة لھ من حیث 
 ...المنشأ (شھادة المنشأ)، الكمیة، الوزن، رخصة الاستیراد، الفاتورة، التعرفة

من ق.ج.ج 92كما یمكنھ معاینة البضاعة مادیا حسب المادة  . 
من ق.ج.ج في مساحات التخلیص (مساحات الإیداع المؤقت)، أو  94لیة الفحص حسب المادة وتتم عم

 .في مكان تحدده إدارة الجمارك. والقانون لم یحدد زمن الفحص، إلا أنھ یجب ألا یطول
كما أنھ یجب أن یتم وفقا لتسلسل تسجیل التصریحات، لكن یمكن في حالة البضائع السریعة التلف أن 

، ویتم الفحص بحضور المصرح، وفي حالة غیابھ تشعره إدارة الجمارك برسالة مسجلة، تفحص أولا
أیام، یطلب القابض من المحكمة تعیین ممثل للمصرح وتكون مصاریف نقل  08وإذا لم یحضر خلال 

 .البضاعة إلى مكان الفحص على عاتق المصرح
 : ثانیا : تصفیة التصریح المفصل وحالات إلغاءه

التصریح المفصل : بعد تسجیل التصریح المفصل لدى مكتب التصفیة، یقوم الأعوان  تصفیة – 1
بفحص البضائع ومطابقتھا مع ملف التصریح، فرقابة ھذا المكتب تكمل الرقابة التي قام بھا أعوان 
، TVA ،DD) مكتب القبول. فیقوم العون بمراقبة الوضعیة التعریفیة والحقوق والرسوم المطبقة
DAP) یتم حساب المبلغ المستحق ومدى صحتھ في التصریح المفصل، كما تتم مراقبة الوثائق ، ل

المرفقة، خاصة الفاتورة التي یجب أن تكون موطنة. وكذا مراقبة السعر الوحدوي والإجمالي وطبیعة 
 .وسیلة النقل والبنك الذي قام بالعملیة، نوع العملة وطریقة الدفع، وعنوان المستورد
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ا إذا طلب المصرح نظام جمركي اقتصادي، فإنھ بعد الفحص یرسل الملف إلى مكتب وفي حالة م
المتابعة بعد تأشیره من طرف مفتش الجمارك، ھذا المكتب مكلف بمتابعة ھذا النوع من الملفات إلى 

 .غایة التصفیة من النظام، سواء بدفع الحقوق والرسوم أو الانتقال إلى نظام آخر
یؤشر المفتش على الملف ویوجھھ إلى القباضة لتخلیص الحقوق والرسوم إذن بعد فحص الملف، 

المستحقة، فیسلم القابض للمصرح وصل التخلیص لیقدمھ إلى مفتش الفحص. وھكذا یكون المصرح قد 
قام بعملیة الجمركة الفعلیة للبضاعة، وتسلم لھ نسخة التصریح الخاصة بھ (زرقاء) وسند رفع 

في أجل  البضاعة التي یجب رفعھا  .یوم من تاریخ تسلیم سند الرفع 15
التصفیة، رفع البضاعة، دفع الحقوق والرسوم)، یوضع التصریح )بعد استكمال كل ھذه الإجراءات 

المفصل مع الملف في مصلحة الأرشیف ویسجل ویعطى لھ رقم خاص لتسھیل عملیة البحث مستقبلا، 
سنوات فقط 10الغش وھذه الإمكانیة صالحة لمدة  وللقیام بالمراقبة اللاحقة من طرف مصلحة مكافحة . 

 : حالات إلغاء التصریح المفصل – 2
مكرر من ق.ج.ج والمقرر رقم  89حسب المادة  یرخص إلغاء التصریح المفصل في الحالات  08

 : التالیة
أو عند الاستیراد : إذا أثبت المصرح أن البضائع تم التصریح بھا تحت نظام جمركي غیر مناسب  –أ 

أنھا مدونة في بیان الحمولة ولم یتم تفریغھا، أو أنھا ضائعة نھائیا بعد حادث أو حالة قوة قاھرة، أو أنھا 
 .غیر مطابقة للطلب، أو غیر صالحة للاستھلاك، أو بیعت في المزاد العلني

فید من عند التصدیر : إذا أثبت المصرح أن البضائع لم تغادر الإقلیم الجمركي، أو أنھ لم یست –ب 
 .امتیازات مرتبطة بالتصریح

في حالة التصریحات الثنائیة : یمكن إلغاء التصریح إذا كانت ھناك تصریحات لنفس البضاعة في  -جـ 
 .نفس الوقت بمكتب الجمارك

في حالة تصریحات غیر مقبولة : التصریحات التي یتبین بعد تسجیلھا أنھا غیر مقبولة تلغى  –د 
العقوبات التأدیبیة التي تسلط على العون المخطئوجوبا. بغض النظر عن  . 

  المثال لا الحضر ملاحظة : ھذه الحالات جاءت على سبیل
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 التقنیات الجمركیة

 مقدمة 

 مھام ءادارة الجمارك

 العناصر الأساسیة للتشریع الجمركي 

 قانون الجمارك و النصوص التطبیقیة -

 التعریفة الجمركیة-

 الإجراء ت الأولیة للجمركة  1المبحث 

 إحضار البضائع لدي الجمارك 1المطلب 

 النقل عن طریق البحر  1فرع 

 النقل عن طریق البر  2فرع 

 النقل الجوي 3فرع 

 المخازن و مساحات الإیداع المؤقت  2المطلب 

 المبادئ العامة  1الفرع 

 شروط إنشائھا و سیرھا  2الفرع 

 شروط الإنشاء  1

 شروط السیر  2

 النظم الجمركیة الاقتصادیة  3المطلب 

 العبور  1الفرع 

 المستودع الجمركي  2الفرع 

 القبول المؤقت  3الفرع 

 ءاعادة التموین بالإعفاء  4الفرع 

 المصنع الخاضع للمراقبة الجمركیة  5الفرع 

 التصدیر المؤقت  6الفرع 

 الإیداع الجمركي  4المطلب 

 وضع البضائع رھن الإیداع الجمركي  1الفرع 

 بیع البضائع  2الفرع 

 إجراءات الجمركة  2المبحث 

 مفاھیم عامة حول التصریح المفصل  1المطلب 

 الشكل و البیانات  1الفرع 

 الأشخاص المؤھلین للتصریح المفصل للبضائع  2الفرع 

 خصائص التصریح المفصل  3الفرع 

 لمفصل أثار التصریح ا 4الفرع 

 شروط تحریر التصریح المفصل  2المطلب 

 مكان إیداع التصریح المفصل  2الفرع 

 ( قبول التصریح المفصل (القیمة،التعریفة ،المنشأ 2الفرع 

 العناصر الأساسیة 3الفرع 

 ءالغاء الئصریح المفصل  4الفرع 

 فحص التصریح المفصل  3المطلب 
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 الفحص  1الفرع 

 .علقة بالمنشأ ،التعریفة الجمركیة و القیمة لدي الجماركالاعتراضات المت 2الفرع 

 تصفیة ،دفع و استرداد الحقوق و الرسوم الجمركیة  3المبحث 

 تصفیة الحقوق و الرسوم الجمركیة  1المطلب 

 المبدأ العام  1الفرع 

 شرط الوضع السابق  2الفرع 

 دفع الحقوق و الرسوم الجمركیة  2المطلب 

 اشر الدفع المب 1الفرع 

 الدفع الغیر المباشر  2الفرع 

 اعتماد رفع البضائع  1

 اعتماد الحقوق و الرسوم الجمركیة  2

 ضمانات الدفع  3

 استرداد الحقوق و الرسوم الجمركیة  3المطلب 

 حالات الاسترداد 1الفرع 

  إجراءات الاسترداد 2الفرع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


